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إسقاط الديون عن شهداء الواجب والعمليات الحربية والكوارث الطبيعية
صــدر أمس فــي الجريدة 
الرسمية المرسوم رقم ١٦ لسنة 
٢٠٢٦ بشــأن تكريم الشهداء، 

ونص المرسوم على الآتي:
مادة (١): ينشأ مكتب لتكريم 
الشهداء وأسرهم، يلحق بوزارة 
الدفاع، وتخصص الاعتمادات 
المالية اللازمة لهذا المكتب في 

ميزانية وزارة الدفاع. 
مادة (٢): تشــكل بقرار من 
وزير الدفاع لجنة أمناء مكتب 
تكريم الشهداء، برئاسة وكيل 
وزارة الدفاع وعضوية ممثلين 

عن الجهات التالية: 
- وزارة الدفاع. 

- وزارة الداخلية. 
- الحرس الوطني. 

- الإدارة العامة للإطفاء. 
- وزارة الشؤون الاجتماعية. 
العامــة لشــؤون  الهيئــة   -

القصر.
ويحدد قرار تشكيل اللجنة 

أمين السر.
ويصدر وزير الدفاع قرارا 
بتنظيم عمل اللجنة، ويحدد 
فيــه كيفية عقــد اجتماعاتها 
الــلازم لإصــدار  والنصــاب 
قراراتها وكافة الأحكام المتعلقة 

بها. 
تشــكل بقرار من  مادة (٣): 
وزيــر الدفــاع لجنة تســمية 
الشــهيد وتحديد فئتــه وفقا 
لنص المادة ٥ من هذا المرسوم، 
ويتبع في هذا الشأن الإجراءات 

التالية:
١- العسكريون: تقوم الجهة 
التابع لها العســكري المتوفى 

طلب لجنة الأمناء. 
وللجنــة أن تشــكل لجنة 
فرعية من بين أعضائها لدراسة 
الطلبات التي ترد إليها، وترفع 
إلى لجنة الأمناء ما انتهت إليه 
مــن رأي، ويكون لها اعتماده 
أو رفضــه أو طلب المزيد من 
الدراسة أو البيانات. ويكون 
قرار لجنــة الأمنــاء باعتماد 
المتوفى شــهيدا ملزمــا لكافة 

الجهات العامة ذات العلاقة.
مادة (٤): يقصد بالشهيد في 
تطبيق أحكام هذا المرسوم كل 
من فقد حياته في سبيل الدفاع 
عن ســلامة الوطــن وأمنه أو 
الطبيعية  الكــوارث  بســبب 
والحوادث الاستثنائية العامة، 
ســواء كان كويتيــا أو غيــر 

كويتي، عسكريا أم مدنيا.

د - حوادث الطائرات العسكرية. 
هـ - زرع وإزالة الألغام وأعمال 

المتفجرات.
ثانيا: شهيد الواجب: عسكري 
الجيش أو الشرطة أو الحرس 
الوطنــي أو الإطفاء الذي فقد 
حياتــه بســبب أداء واجبات 
وظيفته ما لم يعد ضمن الفئة 

السابقة. 
ثالثا: شهيد الكوارث الطبيعية 
والحوادث الاستثنائية العامة: 
كل من فقد حياته بسبب ما يقع 
من كوارث طبيعية أو حوادث 
استثنائية عامة، إذا قرر مجلس 

الوزراء اعتبارها كذلك. 
مادة (٦): يعتبر من الشهداء 
كل من ثبتت وفاته من الأسرى 
الغــزو  والمفقوديــن بســبب 
العراقي الغاشم لدولة الكويت، 

جدول صور تكريم الشهداء وأسرهم

شهيد العمليات صور التكريمت
شهيد الكوارث والحوادث شهيد الواجبالحربية

الاستثنائية العامة

غير كويتيكويتيغير كويتيكويتيغير كويتيكويتي

×××إسقاط الديون المستحقة للدولة١
×××منح مبالغ مالية مقطوعة٢
دية شرعية٣
×××تقديم الرعاية الاجتماعية٤
×××××تضمن المناهج الدراسية بطولاتهم٥
×××حج وعمرة٦
منح الأوسمة والأنواط ٧

العسكرية والمدنية
××××

العامــة للأدلــة  مــن الإدارة 
الجنائية، وذلك وفقا لأحكام 
قانون الإجراءات والمحاكمات 
الجزائية المشــار إليه. أما من 
لم يعثر على رفاته، فيتبع في 
شأن ثبوت وفاته وما يترتب 
علــى ذلك مــن آثار شــرعية 
الإجراءات المقــررة في قواعد 
وأحكام القانون رقم ٥١ لسنة 

١٩٨٤ المشار إليه.
يكــون تكــريم  مــادة (٨): 
الشهداء وأسرهم تكريما ماديا 
ومعنويا بمختلف الصور بما 
يكشف عن تقدير الدولة لهم، 
وذلك وفق الجدول المرفق بهذا 
المرسوم. ويجوز للجنة الأمناء 
أن تقترح أي صور أخرى من 
صور التكريم المناســبة، كما 
تضع الضوابط لما يتم إقراره 

مادة (٥): يكون شــهيدا كل 
مــن يشــمل الفئــات التالية: 
أولا: شهيد العمليات الحربية: 
العســكري أو المدنــي المكلف 
رســميا الــذي يفقــد حياتــه 
بسبب العمليات أو أعمال الأمن 
الداخلي أو الخارجي أو أثناء 

الأسر أو بسببه. 
ويعد ضمن هذه الفئة كل 
من فقد حياته بســبب إحدى 

الحالات التالية:
إذا كانــت الأغراض الدفاع 
العسكري أو الأعمال المرتبطة 

بذلك:
التدريــب  مشــروعات  أ- 

بالذخيرة الحية.
ب - الإنزال الجوي للمظليين 

أثناء التدريب. 
ج - غرق القطع البحرية. 

وذلك اعتبارا من تاريخ ثبوت 
وقت وفاته بموجب تقرير طبي 
شرعي من الإدارة العامة للأدلة 
الجنائية، وتطبق عليه الأحكام 

الواردة في هذا المرسوم.
وتسوى أوضاعه الوظيفية 
والتأمينية إذا كان من العاملين 
فــي الحكومة أو المؤسســات 
العامة أو الشــركات المملوكة 
للدولــة علــى أســاس انتهاء 
خدمتــه بالوفاة مــن التاريخ 

المشار إليه.
يعتــد في تحديد  مادة (٧): 
الورثة المســتحقين لتركة من 
اعتبــر شــهيدا وفقــا لأحكام 
المادتين (٥ ،٦) من هذا المرسوم 
بتاريــخ وفــاة مــن عثر على 
رفاتــه، ويثبت ذلــك التاريخ 
بموجب تقرير طبي شــرعي 

من صــور التكــريم. ويقصد 
بأســرة الشــهيد الأقرباء من 

الدرجة الأولى.
مادة (٩): تنقــل الاعتمادات 
المالية المخصصة لمكتب الشهيد 
ضمن ميزانية الديوان الأميري 
في السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥

إلى وزارة الدفاع. 
مادة (١٠): يلغى المرسوم رقم 
(٣٨) لسنة ١٩٩١ المشار إليه. 
مادة (١١): على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء - كل في ما 
يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، 
وينشر في الجريدة الرسمية، 

ويعمل به من تاريخ نشره.
وبموجــب جــدول صــور 
التكــريم الــذي تم إرفاقــه مع 
الديــون  تســقط  المرســوم، 
المســتحقة للدولة عن شــهداء 
العمليــات الحربيــة والواجب 
والكوارث والحوادث الاستثنائية 
مــن الكويتيين مع منح الفئات 
الثــلاث مبالغ ماليــة مقطوعة 
لأســرهم ودية شرعية وتقديم 
الرعايــة الاجتماعيــة والحــج 

والعمرة.
وخــص الجــدول شــهداء 
العمليــات الحربية بتضمين 
المناهج الدراســية بطولاتهم، 
بينما منحهم وشهداء الواجب 
الأوسمة والأنواط العسكرية 

والمدنية.
أما بالنســبة للشهداء من 
الفئات الثلاث لغير الكويتيين 
وأســرهم، فلهــم حــق «دية 
شــرعية» بموجب ما ورد في 

الجدول.

صدور مرسوم «تكريم الشهداء» بمنح أسرهم مبالغ مالية مقطوعة وتقديم الرعاية الاجتماعية والحج والعمرة

بإبلاغ اللجنة بكتاب رســمي 
تطلــب فيه اعتماده شــهيدا، 

مرفقا به ما يأتي:
أ- شهادة الوفاة.

ب - محاضر التحقيق موضحا 
بها ظروف الحادث بالتفصيل.
ج - أقوال الشهود، إن وجدوا.
د - مذكرة بالــرأي باعتباره 
شــهيدا وفقــا لأحــكام هــذا 

المرسوم.
٢ - المدنيون المكلفون من قبل 
الجهات الرسمية، وتقوم تلك 
الجهات بالإجراءات السابقة.

٣ - شهداء الكوارث والحوادث 
الاستثنائية العامة: يتقدم ذوو 
المتوفــى إلــى اللجنــة بطلب 
لتسميته شــهيدا بعد صدور 
قرار مجلس الوزراء باعتماد 
الكارثــة أو الحادث بناء على 

تعديل قانون الخدمة الوطنية العسكرية لتطوير منظومة الدفاع الوطني
صــدر أمــس فــي الجريدة 
اليــوم)  الرســمية (الكويــت 
مرســوم بقانون رقم ٩ لسنة 
٢٠٢٦ لتعديــل بعــض أحــكام 
القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٥ بشأن 
الخدمــة الوطنية العســكرية، 

ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنصوص 
المــواد( ٢/ الفقرة الأولى، ٣، 
٦، ١٠/ بنــد ج، ١١، ١٢/ بنــد 
أ، ١٧، ٢٦، ٢٧، ٣٣/ فقــرة ١، 
٣٩:٣٨، ٤٢، ٤٨ مــن القانون 
رقم ٢٠ لســنة ٢٠١٥ المشار 

اليه النصوص الآتية:
على كل  مادة ٢/ الفقرة الأولى: 
كويتــي أتم الثامنة عشــرة 
مــن عمــره ان يقدم نفســه 
خلال مائة وثمانين يوما من 
التاريخ الــذي يتم فيه هذه 
الســن، الى الجهة المختصة 
بالخدمة الوطنية العسكرية.
مادة ٣: يشــترط للتعيين في 
أي مــن الوظائف الحكومية 
او غيــر الحكومية، او منح 
ترخيــص بمزاولــة مهنــة 
حرة، تقديم شهادة من هيئة 
العسكرية  الوطنية  الخدمة 
بأنه لا مانع من التعيين لأداء 
الخدمة العاملة، أو تأجيلها، 
او الاستثناء او الاعفاء منها، 

يقضيهــا المجند في الحبس 
تنفيــذا لحكــم قضائــي، او 
يقضيها فــي احد المصحات 
لعلاج إدمان تعاطي المخدرات.
مادة ١١: يســتثنى مــن أداء 
الخدمة الوطنية العسكرية:

أ ـ طلبــة الكليــات والمعاهد 
والمــدارس المعــدة للدراســة 
والمعينــون  العســكرية، 

ج ـ من تنتهي دراسته او خدمته 
من الاشــخاص المذكورين في 
الفقرة السابقة بشرط أن يتم 
في الدراسة او الخدمة او كليهما 
معا حسب الاحوال مدة لا تقل 

عن خمس سنوات.
د ـ مواليد ما قبل ١ يناير ٢٠١٢.
هـــ ـ الفئــات التــي يحددها 
مجلس الــوزراء ـ بناء على 
عــرض وزير الدفــاع ـ وفقا 
لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة ١٢/ بند أ: أ ـ المكلف المصاب 
بمرض عضوي او نفسي او 
عاهة تمنعه من أداء الخدمة 
طبقا لشروط اللياقة الصحية 
للخدمــة العامــة ـ بناء على 
قرار اللجنة الطبية العسكرية 

المختصة.
مادة ١٧: تطبق حالات الاستثناء 
والتأجيل المنصوص عليها في 
المواد(١١، ١٣، ١٤، ١٨، ١٩) من هذا 
القانون على المكلف او المجند 
او الاحتياطي الذي توافرت فيه 
شروط الاستثناء او التأجيل.
الــى مدة  تضــاف  مادة ٢٦: 
الخدمة العاملة المدد الآتية:

أ ـ شهر للمكلف الذي يتأخر 
عن تقــديم نفســه للجهات 

المختصة للتسجيل.
ب ـ شــهران لمن يتخلف عن 
اجــراءات الفحص الطبي او 
اجــراءات جاهزيته للخدمة 

العاملة.
كما تضاف الى مدة الخدمة 
العاملة خدمة اضافية، لكل 
من يتخلف عن الميعاد المحدد 
للالتحــاق بالخدمة العمالة 
ـ دون عــذر مشــروع ـ على 

النحو الآتي:
١ ـ إذا كانت مدة التخلف اقل 

من شهر: يضاف شهران.
٢ ـ اذا كانت مدة التخلف من 
شــهر الى شــهرين: تضاف 

ثلاثة اشهر.
٣ ـ إذا كانت مدة التخلف اكثر 
من شهرين الى ثلاثة اشهر: 

تضاف اربعة اشهر.
٤ ـ اذا كانت مدة التخلف اكثر 

عن سنتين ولا تزيد على ثلاث 
سنوات وغرامة لا تزيد على 
خمسة آلاف دينار أو بإحدى 

هاتين العقوبتين.
٣ ـ كل مــن يتخلف عن اداء 
العسكرية  الوطنية  الخدمة 
في حالة الحرب او التعبئة 
العامــة او اعــلان الاحــكام 
العرفيــة يعاقــب بالحبس 
لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات 
ولا تزيد على خمس سنوات 
وغرامة لا تزيد على عشرة 
آلاف دينار او باحدى هاتين 

العقوبتين.
العقوبات  تطبــق   :٣٩ مادة 
المقررة في هــذه المادة على 
كل من تخلف عن أداء خدمة 
الاحتياط على النحو الآتي:

١ ـ كل من يتخلف لأكثر من 
شــهرين دون عذر مشروع، 
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف 
دينــار ولا تزيــد على ثلاثة 

آلاف دينار.
٢ ـ كل مــن يتخلــف حتــى 
تجاوز سن التكليف دون عذر 
مشروع يعاقب بالحبس لمدة 
لا تقل عن سنة ولا تزيد على 
ثمانية عشر شهراً وغرامة لا 
تزيد على خمسة آلاف دينار 
أو بإحدى هاتين العقوبتين.

٣ ـ كل من يتخلف في حالة 
الحرب أو التعبئة العامة أو 
إعلان الأحكام العرفية، يعاقب 
بالحبس لمــدة لا تزيد على 
سنتين وغرامة لا تزيد على 
عشرة آلاف دينار أو بإحدى 

هاتين العقوبتين.
مادة ٤٢: مع عدم الإخلال بأي 
عقوبة أشــد نص عليها في 
هذا القانون أو في أي قانون 
آخر، يعاقــب بالحبس لمدة 
لا تزيد على سنة وغرامة لا 
تزيد على خمسمائة دينار أو 
بإحدى هاتين العقوبتين كل 
من خالف حكمــاً من أحكام 
هذا القانون، باستثناء الحكم 
الوارد في الفقرة الأولى من 
المادة ٢ من أحكام هذا القانون.
مادة ٤٨: يصدر وزير الدفاع 
قرارا، بناء على عرض رئيس 
العامــة للجيــش،  الأركان 
بتنظيــم الآتــي:  أ ـ دعــوة 
المكلفين بأداء الخدمة العاملة.
التدريبيــة  الــدورات  ـ  ب 
العسكرية المقررة للمجندين 

والاحتياطيين.
ج ـ تحويل المجند أو الاحتياطي 
إلى متطوع بالخدمة العسكرية 

بناء على رغبته.
مادة ثانية:يضــاف إلى نهاية 
المادة ٤ من القانون رقم ٢٠

لسنة ٢٠١٥ المشــار إليه، ما 
يأتي: «وإذا كان لدى المجند 
عقوبــة أو مدد مفقــودة أو 
مــدد إضافية طبقــاً لأحكام 
هذا القانون، أو كان إلحاقه 
بالخدمــة العاملة بعد ســن 
الرابعــة والثلاثــين، تمتــد 
خدمته العاملة حتى انتهاء 

والمتطوعون في رتبة عسكرية 
او  الشــرطة،  او  بالجيــش، 
الحــرس الوطنــي، او قــوة 
الاطفاء العام، على ألا تقل مدة 
خدمتهم عن خمس سنوات.

ب ـ إطفائي مؤسسة البترول 
الكويتية والشركات التابعة 
لها، على ألا تقل مدة خدمتهم 

عن خمس سنوات.

من ثلاثة اشــهر الــى اربعة 
اشهر: تضاف خمسة اشهر.

٥ ـ اذا كانت مدة التخلف اكثر 
من اربعة اشــهر الى خمسة 

اشهر: تضاف ستة اشهر.
وعند التحاق المكلف من تلقاء 
نفسه خلال ثلاثين يوما من 
انتهــاء ميعــاد التحاقه بها، 
ترفع عــدد المــدد الاضافية 
وما يترتب على ذلك من آثار.

وفي جميع الأحــوال، تعتبر 
العســكرية  الوطنية  الخدمة 
الاضافية مدة مفقودة، لا تدخل 
في حساب مدة الخدمة الفعلية، 
ويجوز لرئيس الاركان العامة 
للجيــش الاعفــاء مــن المــدد 
الاضافيــة المقــررة فــي حالة 
ابدى المجند الكفاءة وحســن 
الانتظام اثناء تأديته للخدمة 
العاملة واجتيازه فترة التدريب 

العسكري بنجاح.
مادة ٢٧: ينقل المجندون الذين 
أنهــوا الخدمــة العاملة الى 
الاحتيــاط، وتكون خدمتهم 
الاحتياطية ثلاثين يوما في 
السنة وذلك لمدة عشر سنوات 
او حتى بلوغ سن الخامسة 

والاربعين أيهما اقرب.
مادة ٣٣/ فقــرة ١: ١ ـ تحتفظ 
الجهــات الحكوميــة وغيــر 
الحكوميــة بوظيفــة وراتب 
وعلاوات وبدلات ومكافآت من 
يستدعى لأداء الخدمة الوطنية 
العسكرية على ألا تكون هناك 

ازدواجية في الصرف.
العقوبات  تطبــق   :٣٨ مادة 
المقررة في هــذه المادة على 

الأفعال الآتية:
١ ـ كل من يتخلف او يتغيب 
لأكثر من خمســة اشهر عن 
اداء الخدمة العاملة، دون عذر 
مشروع، يعاقب بغرامة لا تقل 
عن الف دينار ولا تزيد على 

ثلاثة آلاف دينار.
٢ ـ كل مــن يتخلف عن اداء 
العسكرية  الوطنية  الخدمة 
حتى تجاوز ســن التكليف 
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل 

العقوبة أو الخدمة المفقودة 
أو المضافة ولو تجاوز سن 
الخامسة والثلاثين من عمره».

ويضاف إلى نهاية المادة ٥ من 
ذات القانون المشار إليه، ما 
يأتي: «وفي حال عدم اجتياز 
الــدورة للراغبين بالتطوع، 
تعــاد الــدورة مــرةً واحدةً 
وتحتسب ضمن مدة الخدمة 

العاملة».
٭ ويضاف إلى المادة ١٢ من 
ذات القانون المشار إليه بند 

جديد برقم هـ، نصه الآتي:
هـ ـ الولد الوحيد لأبوين أو 
لأب أو لأم، حتى ولو توفي 

أحدهما أو كلاهما.
٭ ويضــاف إلــى المــادة ١٣

من ذات القانون المشار إليه 
فقرة جديدة نصها الآتي: «أما 
من يثبت تعاطيه المخدرات 
بناء على قرار اللجنة الطبية 
العسكرية المختصة فتؤجل 
الخدمة العاملة له حتى انتهاء 

علاجه، ويتم إيداعه
إحدى المصحات طبقاً للقواعد 
والإجراءات التي يصدر بها 

قرار من وزير الدفاع».
٭ ويضاف إلى المادة ٢٢ من 
ذات القانون المشار إليه بند 

جديد برقم ج، نصه الآتي:
ج ـ الوفاة. 

٭ وتضاف فقرة جديدة إلى 
المــادة ٢٩ مــن ذات القانون 
المشار إليه نصها الآتي: كل 
من يتخلف عن أداء الخدمة 
عــذر  دون  الاحتياطيــة، 
مشروع، يضاف إليه خدمة 

إضافية على النحو الآتي:
ـ إذا كانت مدة التخلف أقل من 
أسبوع يضاف له أسبوعان 

خدمة احتياط.
ـ إذا كانــت مدة التخلف من 
أسبوع إلى أسبوعين يضاف 

له شهر خدمة احتياط.
ـ إذا كانت مدة التخلف أكثر 
مــن أســبوعين، يضــاف له 

شهران خدمة احتياط.
مادة ثالثة: يلغى البند أ من المادة 
١٣ من القانون رقم ٢٠ لسنة 
٢٠١٥ المشــار إليه، كما تلغى 

المادة ١٥ من القانون ذاته.
مــادة رابعــة: تلغــى جميع 
الإجــراءات التي تم اتخاذها 
البنــد د  بالمخالفــة لحكــم 
مــن المــادة ١١ مــن القانــون 
رقم ٢٠ لســنة ٢٠١٥ المشار 
إليه، والمضاف بموجب هذا 
المرســوم بقانــون، ويزول 
أي حكم صــادر بالإدانة من 

صحيفة الحالة الجنائية.
الوزراء،  على  مادة خامســة: 
كل فــي مــا يخصــه، تنفيذ 
أحكام هذا المرسوم بقانون، 
ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

بدء تسجيل الشباب في الخدمة الوطنية العسكرية

وفقــا لأحكام هــذا القانون، 
وتكون الاولوية في التعيين 

لمن أدى الخدمة العامة.
ويحظر عدم قبول أوراق 
تعيين أي شــخص أو رفض 
تعيينــه لعــدم أداء الخدمة 
الوطنية العاملــة او لكونه 
في الخدمة او لاستدعائه لأداء 
هذه الخدمة طالما انه حصل 
على شهادة من هيئة الخدمة 
الوطنية العســكرية بأنه لا 

مانع من التعيين.
وتعتبــر الخدمة العاملة 
والخدمة الاحتياطية خدمة 
فعلية للمجند والاحتياطي 
طبقا للقانونين رقمي ١٥ لسنة 
١٩٧٩ و٦ لسنة ٢٠١٠ المشار 
إليها، وفق قانون التأمينات 

الاجتماعية المشار إليه.
يوزع المجندون بعد  مادة ٦: 
اجتياز فتــرة التدريب على 
وحــدات الجيــش المختلفة 
وفقا للخطــة والأوامر التي 
تصــدر من رئيــس الاركان 
العامــة للجيــش او نائبه. 
ويجوز بقرار من وزير الدفاع 
توزيع بعضهم على الجهات 
العســكرية والحكومية في 

الدولة حسب الحاجة.
مادة ١٠/ بند ج: ج ـ المدد التي 

شهادة أداء الخدمة شرط للتعيين في الوظائف الحكومية أو للحصول على ترخيص مزاولة مهنة حرةإلزام كل كويتي بلغ ١٨ عاماً بتقديم نفسه خلال ١٨٠ يوماً إلى الجهة المختصة بالخدمة العسكرية

توزيع المجندين على وحدات الجيش المختلفة وفقاً لخطة وأوامر رئيس الأركان أو نائبه

المذكرة الإيضاحية على موقع الأنباء 
www.alanba.com.kw


